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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول الأعمال٤البند 
  حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها

  *قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان    

    ١٦/٢٤  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،         إذ يسترشد     

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد أيضاً القـرارات الـسابقة    
عية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في       للجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجم      

   ١٢/٢٠ و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٢٧ميانمار، بما في ذلك قرارات المجلس       
، وقـرارا   ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٥ و ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢المؤرخ  

 ٢٤ المؤرخ   ٦٥/٢٤١ و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٤/٢٣٨الجمعية العامة   
  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

 المقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في          بالعمل الذي اضطلع به   وإذ يرحب     
، ويحيط علماً بتقريره الأخير الذي يحث ميانمار على تنفيذ التوصيات الواردة فيـه              )١(ميانمار

زاء عدم تنفيـذ    وكذا التوصيات الواردة في غيره من التقارير السابقة، وإذ يعرب عن قلقه إ            
__________ 

سان في تقرير المجلس عن أعمال دورته الـسادسة         سترد القرارات والمقررات التي اعتمدها مجلس حقوق الإن         *  
  .، الفصل الأول)A/HRC/16/2(عشرة 
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التوصيات السابقة، ويبدي أسفه لعدم السماح للمقرر الخاص بإجراء أي زيارة إلى البلد منذ              
  ، ٢٠١٠فبراير /شباط

لعدم تلبية الدعوات العاجلة الواردة في القرارات والتقـارير         وإذ يساوره قلق متزايد       
ى بـشأن حالـة حقـوق     ذكرها، وفي قرارات وتقارير هيئات الأمم المتحدة الأخر        ةالسالف

الإنسان في ميانمار، وإذ يشدّد على ضرورة إحراز تقدم ملموس نحو تلبية هـذه الـدعوات                
  الصادرة عن المجتمع الدولي، 

 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١إلى قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
اصة التابعـة لمجلـس   بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخ       

، وإذ يؤكد أن على صاحب الولاية أن        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨حقوق الإنسان، المؤرخين    
  يؤدي واجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 أن حكومة ميانمار مسؤولة عن كفالة تمتع جميع سكان ميانمار           وإذ يؤكد من جديد     
سية كافةً، وفقاً لما ينص عليه الميثـاق والإعـلان          تمتعاً تاماً بحقوق الإنسان والحريات الأسا     

  العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان المنطبقة،
إزاء القيود المفروضة على ممثلي الرابطة الوطنية من أجـل          وإذ يعرب عن بالغ القلق        

عنية، بمـا في    الديمقراطية وعلى الأحزاب السياسية الأخرى وسائر الجهات صاحبة المصلحة الم         
ذلك العديد من الجماعات الإثنية، والتي تحول بالتالي دون إجراء عمليـة حـوار حقيقـي                

  ،الديمقراطيةومصالحة وطنية وانتقال إلى 
 إلى إعلان حكومة ميانمار عن عزمها على تنفيذ عملية تحول ديمقراطي، وإذ وإذ يشير  

الجميع تمتعاً كاملاً بحقـوق الإنـسان       يبدي رغبته في عودة الديمقراطية بشكل كامل وتمتع         
  ويشدد على أهمية تنفيذ ذلك على وجه السرعة، 

 إلى أن الانتخابات الحرة التريهة والشفافة هي حجـر الزاويـة لأي              أيضاً وإذ يشير   
سانحة في هذا الـصدد المتمثلـة في        عملية إصلاح ديمقراطي، ويبدي أسفه لإضاعة الفرصة ال       

ويشير بوجه خاص في هذا الصدد إلى القيود التي         . ٢٠١٠ نُظمت عام    الانتخابات العامة التي  
فرضها القوانين الانتخابية على نحو ما حددتها ونفذتها الحكومة، وعـدم اسـتقلال لجنـة               
الانتخابات، ويعرب عن قلقه أيضاً إزاء عدم اتخاذ لجنة الانتخابات أي إجـراءات لمتابعـة               

  ، بما في ذلك إجراءات التصويت، الشكاوى المتعلقة بعملية الانتخابات
 بمشاركة حكومة ميانمار في الاستعراض الدوري الشامل، في كانون          وإذ يحيط علماً    

، بصفتها الدولة موضوع الاستعراض، ويُقرّ في هذا الصدد بأن حكومـة            ٢٠١١يناير  /الثاني
نحو الواجب في   ميانمار قد أيّدت توصيات معيّنة ويعرب عن أمله في أن تنظر الحكومة على ال             

أكبر عدد ممكن من التوصيات التي لم تحظ بعد بتأييدها وأن تعلن قبولهـا لهـا، وأن تـضع                   
  ، التنفيذالتوصيات الهامة العديدة التي رفضتها موضع 
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بقلق شديد أن الحالة الخطرة لحقوق الإنسان في ميانمار تـدفع بـآلاف       وإذ يلاحظ     
  المجاورة،الأشخاص إلى التماس اللجوء في البلدان 

الانتهاكات المنتظمة والمستمرة للحقوق الإنسانية لأفراد شعب       يدين بشدة     -١  
  ميانمار وحرياتهم الأساسية؛

 حكومة ميانمار على أن تشرع في عملية شاملة لمرحلـة مـا بعـد               يحث  -٢  
منها الانتخابات تحقيقاً للمصالحة الوطنية من أجل الانتقال الحقيقي إلى الديمقراطية، بوسائل            

إقامة حوار هادف وإشراك ممثلي مختلف المجموعات الفاعلة في الحياة السياسية في البلد وذلك              
في إطار الانتقال إلى نظام حكم مدني وشرعي يقوم على أساس المساءلة ويستند إلى سـيادة                
القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتحقيقاً لهذه الأغراض يهيب بحكومـة            

انمار أن تتخذ تدابير فورية لبدء حوار هادف وموضوعي باستخدام جميع القنوات مع كافة              مي
أحزاب المعارضة والمجموعات والجهات الفاعلة السياسية والجماعات الإثنية والمجتمع المدني، بما    

 في ذلك داو أونغ سان سو كي؛

 وضعت  بالإفراج عن السيدة داو أونغ سان سو كي عقب آخر فترةيرحب  -٣  
فيها تعسفاً تحت الإقامة الجبرية، وإذ يلاحظ أن الإفراج عنها غـير مـشروط، يطلـب إلى              
حكومة ميانمار أن تكفل لجميع أفراد شعب ميانمار، بمن فيهم داو أونغ سان سو كي، التمتع                

الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية، والحريات الأساسـية،                
ا يشمل على وجه الخصوص حرية الحركة داخل البلد وخارجه وحرية الاتصال مع جميـع               بم

 الجهات المحلية صاحبة المصلحة؛

إلى حكومة ميانمار أن تكفل حماية السلامة الجسدية لجميع أفـراد           يطلب    -٤  
شعب ميانمار، بمن فيهم داو أونغ سان سو كي، بما يتمشى مع مبدأ احترام حقوق الإنـسان      

 ريات الأساسية؛والح

 حكومة ميانمار إلى أن تعترف بالتسجيل السابق للانتخابات لجميـع           يدعو  -٥  
الأحزاب السياسية بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وأن ترفع جميـع القيـود                
المفروضة على ممثلي الرابطة وعلى سائر الجهات الفاعلة في البلد، من تنظيمـات سياسـية               

   مجتمع مدني؛ومنظمات
حكومة ميانمار بشدة إلى أن تتعاون مع المجتمع الدولي بغيـة إحـراز      يدعو    -٦  

  تقدم ملموس فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسية؛
 حكومة ميانمار بشدة على أن تفرج عن جميع سجناء الـضمير دون             يحث  -٧  

يحـث  وء الارتفاع المستمر لعدد هؤلاء السجناء،       يعرب عن قلقه إزا   وشروط ودون تأخير،    
أيضاً حكومة ميانمار بشدة على أن تمتنع عن مواصلة تنفيذ أية اعتقالات بدافع سياسـي وأن              

ألفـين  تفرج، دون تأخير ودون شروط، عن جميع سجناء الضمير الذين يقدر عددهم بنحو              
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، يو خون تـون أو    ديمقراطية،  سجين، بمن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل ال         ومائتي  
ي، ينغ، وأحد مؤسسي الحركة، كو كو غ      مين كو نا   ، يو "٨٨جيل  "وقائد الحركة الطلابية    

  وأن تسمح لهم بالمشاركة في العملية السياسية مشاركة تامة؛
التجمع أن ترفع القيود المفروضة على حرية       حكومة ميانمار بشدة إلى     يدعو    -٨  

تنقل وحرية التعبير، بما في ذلك القيود المفروضة علـى وسـائط        وحرية ال وتكوين الجمعيات   
الإعلام الحرة والمستقلة عن طريق إتاحة إمكانية الاستخدام الحر لشبكة الإنترنت وخـدمات          
الهواتف المحمولة ووقف الرقابة عليهما، بما في ذلك استخدام قانون الصفقات الإلكترونية لمنع             

  ة؛نشر الآراء التي تنتقد الحكوم
 بحكومة ميانمار أن تقوم باستعراض جميع التشريعات الوطنية بغية التحقق           يهيب  -٩  

من امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على أن يتسم الاستعراض بالشفافية والـشمول، وأن              
         تنخرط في الوقت نفسه انخراطاً كاملاً في العمـل مـع المعارضـة الديمقراطيـة والجماعـات                 

ثنية والجهات الفاعلة السياسية والتابعة إلى المجتمع المدني، ويذكِّر مرة أخرى أن الإجراءات التي              الإ
  وضعت لصياغة الدستور قد أدت فعلياً إلى استبعاد جماعات المعارضة من العملية؛

حكومة ميانمار على أن تكفل استقلال الجهاز القضائي وحياده، وأن          يحث    -١٠  
امين وتكفل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وتفي بالتأكيدات الـتي          تضمن استقلال المح  

حقوق الإنسان في ميانمار بشأن     قطعتها سلطات ميانمار في السابق للمقرر الخاص المعني بحالة          
   حوار حول الإصلاح القضائي؛بدء

حكومة ميانمار بشدة إلى أن تتخذ تـدابير عاجلـة لوضـع حـد              يدعو    -١١  
الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما          للانتهاكات  

 انتمائهم إلى جماعات إثنية معينـة، واسـتهداف         بسببفي ذلك استهداف أشخاص معينين      
يات العسكرية، وممارسة الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنـسي، وأن   المدنيين في العمل  

  تضع حداً دون تأخير لإفلات المسؤولين عن تلك الأفعال من العقاب؛
حكومة ميانمار للنداءات الـسابقة     إزاء عدم استجابة    قلقه البالغ   يعرب عن     -١٢  
ى نداءاته الموجهـة إلى     لذلك يشدد من جديد عل    وبوضع حد للإفلات من العقاب،      المتعلقة  

حكومة ميانمار بأن تضطلع، دون تأخير، بتحقيق كامل وشفاف وفعال ونزيه ومـستقل في              
جميع التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حـالات الاختفـاء               

والسخرة والاحتجاز التعسفي والاغتصاب وشتى أشكال العنف       القسري  القسري والتشريد   
ي الأخرى والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأن تقدم المسؤولين عن هـذه              الجنس

الأعمال إلى العدالة بغية وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقـاب،              
، على أن تولي الأمم     كما يدعو حكومة ميانمار بشدة إلى أن تقوم بذلك على سبيل الأولوية           

  ناسب لهذه المسألة؛المتحدة الاهتمام الم
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بحكومة ميانمار أن تنظر، على سبيل الاستعجال، في التقارير المتـسقة           يهيب    -١٣  
التي تتحدث عن إخضاع سجناء الضمير للتعذيب وسوء المعاملة، وأن تكفل إجراء التحقيقات             

  بنتائج تلك التحقيقـات،    اة أفراد الأسر  الواجبة في حالات الوفاة داخل السجون وتضمن مواف       
وأن تتجنب نقـل سـجناء       وأن تحسن الظروف السائدة في السجون وسائر مرافق الاحتجاز،        

الضمير إلى سجون معزولة بعيدة عن أسرهم حيث لا يمكن لهم تلقـي زيـارات منتظمـة أو               
  الحصول على مؤن إضافية، بما في ذلك الأغذية والأدوية؛

ب اللجنة الدولية للصلي بأن تستأنف تعاونها مع  بشدةحكومة ميانمار وصي  ي  -١٤  
  ؛الأحمر

حكومة ميانمار بشدة على أن تضع حداً لجميع أشكال التمييز وتكفل           ث  يح  -١٥  
حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاسـتناد إلى الإعـلان            

وق الإنسان بموجب   لقة بحق العالمي لحقوق الإنسان، وأن تمتثل بوجه الخصوص لالتزاماتها المتع        
   القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في هذا الصدد؛اتفاقية

 إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنـسان        يعرب عن قلقه الشديد     -١٦  
 بما فيها على سبيلأقليات إثنية عديدة، عاني منها لتشريد والحرمان الاقتصادي التي ت    والعنف وا 

نغيا العرقية المقيمة في ولاية راخين الشمالية، ويهيـب بحكومـة          يالذكر لا الحصر، أقلية روه    
ميانمار أن تتخذ إجراءات فورية لتحسين حالة هذه الأقليات، وأن تعترف بحق أفراد أقليـة               

  ؛ كافةؤلاء الأفرادلهنغيا العرقية في الجنسية وتكفل حماية جميع الحقوق الإنسانية يروه
، ٢٠١١فبراير  /بقرار منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار، في شباط       يرحب    -١٧  

 الـسخرة   تمديد التفاهم التكميلي الموقع بينهما، وبالتزام الحكومة سن تشريعات جديدة تحظر          
، وبأنشطة التوعية التي تضطلع بها الحكومة       ١٩٠٧ لعام   تلغي أحكام قوانين القرى والبلدات    و

لعمل الدولية، لكنه يدين بشدة استمرار أعمال المضايقة الخطرة الـتي           بالاشتراك مع منظمة ا   
       تستهدف المشتكين والميسرين، ويطلب بإلحاح إلى الحكومة أن تفرج عـن أولئـك الـذين             
لا يزالون في الاحتجاز، ويحثها على أن تكثف التدابير الرامية إلى وضع حد للسخرة، بمـا في     

 وأن تيسر تعزيـز تعـاون   المحلية،ر نشرات إعلامية بجميع اللغات  إصداب المتعلقذلك الاتفاق   
منظمة العمل الدولية في ميانمار من أجل مواصلة تعزيز كفاءة الأنشطة التربوية والمتعلقة بإدارة      

  الشكاوى التي يضطلع بها موظف الاتصال التابع لمنظمة العمل الدولية؛
 القـسري   لممارسة التـشريد  داً  حكومة ميانمار بشدة إلى أن تضع ح      يدعو    -١٨  
لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وإلى بلدان مجاورة، وأن تقـضي علـى              المنهجي  

الأسباب الأخرى لتدفق اللاجئين، بما في ذلك استهداف الأشخاص على أساس انتمائهم إلى             
  جماعات إثنية معينة؛
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ياً لتجنيد الأطفـال    حكومة ميانمار بشدة إلى أن تضع حداً فور       يدعو أيضاً     -١٩  
واستخدامهم على نحو يشكل انتهاكاً للقانون الدولي من جانب كافة الأطراف، ويرحب بما             
أبدته الحكومة في الفترة الأخيرة من اهتمام بهذه المسألة، ويحثها على أن تكثف التدابير الرامية               

ثل الخاص للأمين العام    إلى ضمان حماية الأطفال من التراع المسلح وأن تواصل تعاونها مع المم           
المعني بالأطفال والتراعات المسلحة، بوسائل منها إتاحة إمكانية الوصول إلى المنـاطق الـتي              

  يوجد فيها أطفال مجندون من أجل تنفيذ خطة العمل الرامية إلى وقف هذه الممارسة؛
حكومة ميانمار على أن تقوم، بالتعاون مع مفوضية الأمـم المتحـدة            يحث    -٢٠  

مية لحقوق الإنسان، بتوفير تدريب كافٍ لأفراد قواتها المسلحة وأفراد شرطتها وموظفي            السا
السجون في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل تقيدهم الصارم بأحكام     

 للمساءلة عـن أي     تُخضعهمالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن         
  ذه الأحكام؛انتهاكات له

أن تكفل وصول الأمـم المتحـدة والمنظمـات         إلى  حكومة ميانمار    يدعو  -٢١  
الإنسانية الدولية وشركائها، بشكل كامل وفي الوقت المناسب وبأمان ودون عائق، إلى جميع             
أنحاء ميانمار، بما فيها مناطق التراع والمناطق الحدودية، وأن تتعاون تعاوناً تامـاً مـع تلـك                 

الفاعلة بغرض ضمان إيصال المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، بمـن            الجهات  
  فيهم المشردون، في جميع أنحاء البلد؛

حكومة ميانمار إلى أن تنظر في الانضمام إلى بقيـة المعاهـدات      يدعو أيضاً     -٢٢  
دات حقـوق   الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع هيئات معاه           

  الإنسان الأخرى؛
 حكومة ميانمار إلى أن تسمح للمدافعين عن حقوق الإنـسان     يدعو كذلك   -٢٣  

بمتابعة أنشطتهم دون عائق وأن تضمن سلامتهم وأمنهم وحريتهم في التنقل تحقيقـاً لهـذا               
  الغرض؛

تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لمـدة            يقرر    -٢٤  
 ١٩٩٢مـارس   / آذار ٣ المؤرخ   ١٩٩٢/٥٨سنة واحدة، وفقاً لقراري لجنة حقوق الإنسان        

 ٧/٣٢، ولقرارات مجلس حقـوق الإنـسان   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ المؤرخ   ٢٠٠٥/١٠و
          ١٣/٢٥ و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المـؤرخ    ١٠/٢٧ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨المؤرخ  
  ؛٢٠١٠مارس / آذار٢٦المؤرخ 

 ميانمار بشدة على أن تستجيب لطلبات المقرر الخاص لزيارة          حكومةيحث    -٢٥  
البلد، مع الحرص على الاستجابة في الوقت المناسب، وأن تتعاون معه تعاوناً تامـاً بإتاحـة                
وصوله إلى جميع المعلومات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة وإلى الأشخاص المعنيين، حـتى             

 تنفذ دون تأخير التوصـيات الموجهـة إلى الحكومـة    يتمكن من الوفاء بولايته بفعالية، وأن     
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 ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ٥/١-وفي قرارات المجلس د إ     )٢(والواردة في تقاريره  
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣١ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ   ٦/٣٣و
  ؛ ١٣/٢٥ و١٢/٢٠ و١٠/٢٧ و٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٨/١٤و

إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الـسادسة             يطلب    -٢٦  
وتقييماً لمـا   تقريراً مرحلياً   ،  والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي        

   ؛أُحرزته الحكومة من تقدم بشأن عزمها على تحقيق التحول الديمقراطي
ود المقرر الخاص بجميع ما يلزم من مساعدة        بالمفوضية السامية أن تز   يهيب    -٢٧  
  تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو كامل؛لوموارد 
أن تواصل الحوار مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بحكومة ميانمار يهيب   -٢٨  

  ؛ميع حقوق الإنسان والحريات الأساسيةبهدف ضمان الاحترام التام لج
ثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويدعو       لبعيعرب عن تأييده القوي       -٢٩  

حكومة ميانمار إلى أن تضمن التعاون التام مع الأمين العام ومستشاره الخاص المعني بميانمـار               
  .والمقرر الخاص

  ٤٧الجلسة 
   ٢٠١١مارس / آذار٢٥

  .]اعتُمد دون تصويت[

        

__________ 
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